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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

التعارض لغة: 

معناه التقابل أصله من العرض وهو المنع، قال: لا تعترض طريقي أو لا تعرض لفلان، أي: لا تمنعه باعتراضك أن ينال جزاءه. 
التعارض اصطلاحًا: 

عند الفقهاء المراد بكلمة تعارض: "التمانع بين دليلين مطلقًا حيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضيه الآخر، فيترتب على ذلك هذا التعارض". 
والمقصود بتعارض الدعاوى: أن يسبق من المدعي ما يعارض دعواه بحيث يستحيل الجمع بين السابق واللاحق، وذلك كما لو ادعى شخص أن هذه الدار وقف عليه، ثم ادعى لنفسه أو لغيره أنها ملكه، فلا تقبل دعواه لوجود التناقض بين الدعويين؛ إذ الوقف لا يصبح ملكا الوقف معناه أن الشيء الموقوف خرج عن ملك الواقف، وأصبح لله  إذًا الوقف لا يصير ملكا، فالتعارض المانع من سماع الدعوى قد يقع من المدعي في الدعوى الأصلية كما لو طلب شخص شراء شيء من غيره أو طلب هبته منه أو خطب رجل امرأة يريد أن يتزوجها أو يريد زواجها، ثم ادعى أنها زوجته أو أنه زوجها، إذا كان هو ذاهب ليخطبها هذا يتعارض ذهابه ليخطبها أمام الناس يتعارض مع ادعائه الثاني أنه زوجها، وأنها زوجته؛ كيف تكون زوجته ثم يذهب ليخطبها؟ هذا تعارض واضح. 
أو مثلًا إذا قال شخص: إن جاره أودع عنده وديعة ثم ادعى ملكية هذا الشيء دون أن يذكر سببا لهذه الملكية؛ فهذا الادعاء الثاني يتعارض مع الادعاء الأول، كيف يدعي أنه ملك هذا الشيء علما بأنه سبق له أن ادعى أنه فلان هذا صاحب هذه الأشياء قد أودعها عنده، إلا إذا أثبت أنه أودعها عنده، وأنه اشتراها بعد ذلك؛ يعني يمنع هذا التعارض يزيل هذا التعارض عن طريق الجمع والتوفيق. 
وقد يقع التعارض من المدعى عليه في دفع من الدفوع التي يقدمها أثناء الإجابة عن أسئلة المدعي، كما لو ادعى شخص على الآخر وديعة، فأنكرها المدعى عليه قال له: ما أودعت عندي شيئا، فأقام المدعي البينة على الإيداع، فدفع المدعى عليه بردها أو هلاكها، فلا يقبل دفعه لتعارضه مع إنكاره السابق؛ يعني أنه بعد أن رفض الإيداع عاد ليزعم أنه فعلًا كان قد أودعها، ولكنه اشتراها منه أو أنه ردها إليه، فهلكت عند صاحبها، فترفض دعواه للتعارض. 
ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن نبدأ أن من ادعي عليه بحق من الحقوق، فجحد أن يكون عليه شيء، فلما خاف أن تقوم عليه البينة من ذلك أقر وادعى فيه وجها آخر من وجوه الإسقاط؛ إذا حدث هذا لم ينفعه ذلك، ولم يقبل منه ولا يتحقق  التعارض الذي يمنع السير في الدعوى، ويستوجب ردها إلا بشروط؛ يعني هذا التعارض أمر خطير جدا؛ لأنه يؤدي إلى وقف الدعوى، وعدم إكمال المسيرة والوصول إلى الحق، وإنهاء النزاع والخلاف، لكن هذا التعارض حتى يثبت له شروط قوية، إذا توافرت هذه الشروط أصبح التعارض موجودًا ويترتب عليه نتائج؛ منها عدم السير في الدعوى، لكن ما هي هذه الشروط؟ 
هذه الشروط عجيبة منها: 

الشرط الأول: أن يكون الأمران المتعارضان صادرين عن شخص واحد وهو المدعي، أو عن شخصين هما في حكم شخص واحد كما هو الحال في الوكيل والموكل والوارث والمورث؛ لأنهما شيء واحد. 
الشرط الثاني: ألَّا يقع من المدعي توفيق أو جمع مقبول بين دعواه، وما صدر عنه مما يناقضها أو يعارضها،  الفقهاء بخلاف الحنفية الذين عندهم عدة أقوال؛ قول مثل الجمهور، وقول بأنهم يشترطون عدم إمكان التوفيق بين المتعارضين بوجه من الوجوه لا وقوع بالتوفيق، الفعل من المدعي.
القول الثالث: أنهم يشترطون عدم إمكان التوفيق إذا وقع التناقض في كلام المدعى عليه؛ أي في دفعه للدعوى، أما إذا وقع التناقض من المدعي في الدعوى الأصلية  فلا يشترط في اعتباره عدم إمكان التوفيق؛ إنما عدم وقوع التوفيق الفعلي من المتناقض، وهو القول الرابع: أنه يشترط عدم التوفيق الفعلي باعتبار التناقض مانعًا من سماع الدعوى إذا كانظاهرًا لنفي وإثبات، وكان التوفيق خفيًّا، وإلا فيشترط عدم الإمكان. 
إذًا  الشرط الأول أن يكون الأمران المتعارضان صادرين عن شخص واحد أو كالشخص الواحد؛ يعني من صاحب الأصل أو من وكيله، الشرط الثاني أن لا يقع من المدعي توفيق بين ما ظاهره التعارض، الشرط الثالث: يشترط كذلك في تحقق التعارض المانع من سماع الدعوى   ألا يكون الكلام الأول قد كذب شرعًا بالقضاء، فلو ادعى شخص على آخر بأنه كفل له عن مديونه بألف، فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه، وحكم به القاضي، وأخذ المكفول له منه المال، ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره لكي يعود عليه ويأخذ هذا الضمان أو الكفالة، وبرهن على ذلك؛ قبلت هذه الدعوى وسمعت البينة، وإن كانت هذه الدعوى مناقضة لما سبق منه من إنكار هذا الإنكار عندما ادعاها عليه الدائن وذلك؛ لأن إنكاره السابق بطل أثره بتكذيب الحاكم له.
معنى هذا أنه يشترط لتحقق هذا التعارض المانع من سماع الدعوى ألَّا يكون الكلام الأول قد كذب، لو ثبت أنه كذب يلغى كأن لم يكن لا مانع من أن يكون الكلام الجديد حتى ولو كان ظاهره التعارض؛ لأن الأول ألغي تماما كأن لم يكن، وقد قرَّر الحنفية أن التعارض يغتفر في دعوى في المسائل التي تخفى أسبابها كالنسب مثلًا، وبعض مسائل الطلاق وغيرها.
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